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  المقدمة
  

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسـلين ، سـيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الـدين ، أمـا 

  :بعد 

ًفقـــد اهـــتم الإســـلام اهتمامـــا بالغـــا بالعلاقـــة بـــين الرجـــل والمـــرأة ، فوضـــع  ً
ًحفـظ حقـوق كـل طـرف ، بـدءا مـن الارتبـاط التشريعات التـي تـنظم تلـك العلاقـة وت

ًبينهمـا ومــرورا ببقائهمـا معــا ، وانتهـاء بانتهــاء تلـك العلاقــة ، فوضـع الإســلام لكــل  ً ً
مرحلــة مــن مراحــل علاقــة الرجــل بــالمرأة مــا يناســبها مــن أحكــام شــرعية يبــين فيهــا 

  .التزامات كل طرف مع تحقيق العدالة 

المرأة يــشوبها الكثيــر مــن النــزاع ولمــا كانــت مرحلــة إنهــاء علاقــة الرجــل بــ

والاخــتلاف ، أولاهــا الإســلام المزيــد مــن الاهتمــام ، فقــد تــولى االله عــز وجــل بيــان 

الكثيــر مــن أحكــام إنهــاء العلاقــة بــين الرجــل والمــرأة فــي كتابــه العزيــز ، وبألفــاظ 

ًصــريحة تنبــئ عــن الحكــم الــشرعي بوضــوح ، وبنــاء علــى تلــك النــصوص الــواردة 
 أو -كريم وكـذا نـصوص الـسنة النبويـة فـصل الفقهـاء أحكـام الطـلاق في القرآن ال

  . في كتبهم الفقهية -إنهاء العلاقة بين الرجل والمرأة 
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ًولما كانت علاقـة الرجـل بـالمرأة ابتـداء وانتهـاء تقـوم علـى أسـاس دينـي ،  ً
فقد حرصت الـدول الإسـلامية علـى أخـذ التـشريعات الخاصـة بـالأحوال الشخـصية 

  .الإسلامي باجتهاداته المختلفة من الفقه 

ًوفــي هــذه الدراســة نتنــاول موضــوعا مهمــا مــن موضــوعات الطــلاق يكثــر  ً
وقوعـــه بــــين النــــاس وهــــو التعليــــق والإضــــافة فــــي الطــــلاق ، مبينــــين الاجتهــــادات 

الفقهيـــة المختلفـــة فـــي هـــذا الموضـــوع مـــع المقارنـــة بمـــا جـــاء فـــي قـــانون الأحـــوال 

لوصول إلى الرأي الصائب فـي هـذا الموضـوع الشخصية الكويتي ، وذلك بهدف ا

.  

سـائلين المـولى عـز وجـل أن ينفــع بمـا قـدمنا ، وأن لا يحرمنـا أجـره ، إنــه 

  .سميع  مجيب 
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  المبحث الأول

  في المفاهيم

  :مفهوم التعليق : ًأولا 

مـــصدر علـــق ، يقـــال علـــق الـــشيء بالـــشيء وعلـــى : التعليـــق فـــي اللغـــة 

نـصبه وركبـه ، وعلـق : ً وعلق بابا علـى داره ناطه به ، ووضعه عليه ،: الشيء 

  1.لم يعزمه ولم يتركه : أمره 

ربط حصول مضمون جملة بحـصول مـضمون : ًوالتعليق اصطلاحا هو 

  2.جملة أخرى 

والمراد بالجملة الأولى جملة الجزاء ، وبالثانية جملـة : " قال ابن عابدين 

إن دخلـت : فهـو فـي مثـلالشرط ، وبالمضمون ما تـضمنته الجملـة مـن المعنـى ، 

  3".الدار فأنت طالق ، ربط حصول طلاقها بحصول دخولها الدار 

ًويـــسمى التعليـــق يمينـــا مجـــازا ؛ لأن التعليـــق فـــي الحقيقـــة إنمـــا هـــو شـــرط  ً
وجــزاء ، ففيــه معنــى الــسببية كــاليمين ؛ لأن اليمــين فــي الأصــل القــوة ، وســميت 

ً، وسمى الحلـف بـاالله تعـالى يمينـا إحدى اليدين باليمين لزيادة قوتها على الأخرى  َ ِّ ُ

 
 ) .علق( مادة -" لسان العرب والمعجم الوسيط" 1
 ) .2/5" (الكليات"، و)2/492" (الدر المختار" 2
 ) .2/492" (رد المحتار" 3
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لإفادتــه القــوة علــى المحلــوف عليــه مــن الفعــل أو التــرك بعــد تــردد الــنفس فيــه، ولا 

يفيــد , ًشــك فــي أن تعليــق المكــروه للــنفس علــى أمــر بحيــث ينــزل شــرعا عنــد نزولــه

قــوة الامتنــاع عــن ذلــك الأمــر ، وتعليــق المحبــوب للــنفس علــى ذلــك يفيــد الحمــل 

  1.ًيمينا عليه فكان 

ٕإن ، واذا ، ومتــــى ، : والتعليــــق يحــــصل بــــأداة مــــن أدوات الــــشرط وهــــي 
  2.َومن ، وأي ، وكل ، وكلما ،  ومهما ، ولو ، وكيف 

َّالــربح الــذي ســيعود إلــي مـــن : وقــد يحــصل بــلا أداة شــرط كقــول القائــل  َ
  3.تجارتي هذا العام وقف على الفقراء ، لأن هذا الأسلوب يقوم مقام أداة الشرط 

  :مفهوم الإضافة : ًثانيا 

الميـل والـدنو ، يقـال : الإضافة في اللغة مصدر الفعل أضـاف ، ومعنـاه 

الملــصق بــالقوم الممــال إلــيهم : مــال ودنــا ، والمــضاف : ضــاف إليــه وأضــافه : 

  .وليس منهم 

  .وكل ما أميل إلى  شيء وأسند إليه ، فقد أضيف 

  1.ضمه إليه : ء إضافة أضافه إلى الشي: ويأتي بمعنى الضم ، يقال 

 
 ) .2/492" ( المختاررد المحتار على الدر: "انظر 1
" المنهاج"، ) 1/248" (مسلم الثبوت"، ) 8/128" (روضة الطالبين"، ) 10/453" (المغني "2

 ) .2/315" (مغني المحتاج"وشرحه 
 ) .2/233" (تبيين الحقائق "3
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والمقصود بالإضافة عند الفقهاء هو إسناد التصرف إلى الزمن المـستقبل 

.  

ويقــــصد بــــه إرجــــاء آثــــار التــــصرف إلــــى الــــزمن المــــستقبل الــــذي حــــدده 

المتصرف ، فالإضـافة تـؤخر ترتـب الحكـم علـى الـسبب إلـى الوقـت الـذي أضـيف 

ت الــذي أضـــيف إليـــه ، إليــه الـــسبب ، فيتحقــق الـــسبب المــضاف قبـــل تحقــق الوقـــ

ووجود الوقت الذي أضيف إليه السبب كائن لا محالـة فالإضـافة إليـه إضـافة إلـى 

  2.ما قطع بوجوده 

والفـــرق بـــين التعليـــق والإضـــافة أن التعليـــق علـــى خطـــر احتمـــال الوجـــود 

  3.والعدم ، ولا خطر في الإضافة 
  

  :مفهوم الطلاق : ًثالثا 

: ل والتخليــة والإرســال ، يقــال يــدل علــى الحــ" طلــق"أصــل تركيــب مــادة 

أطلقـــت الأســـير إذا حللـــت إســـاره وخليـــت عنـــه ، فـــانطلق أي ذهـــب فـــي ســـبيله ، 

 بـلا قيـد ، وناقـة طـالق - بـضمتين -وأطلقت الناقة من عقالها ، فهـي ناقـة طلـق 

ًأيضا مرسلة ترعى حيث شاءت ، وقد طلقت طلوقا إذا انحل وثاقها  ً.  

 
 ) .ضيف( مادة -"  المصباح المنير", " مختار الصحاح", " لسان العرب" 1
 ) .129 – 1/128" (تيسير التحرير "2
 ) .1/129" (تيسير التحرير "3
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 أرسلته من غير قيد ولا شرط ، وأطلقـت أطلقت القول إذا: ومن هنا قيل 

  1.البنية إذا شهدت من غير تقييد بتاريخ 

طــلاق النــساء : بينونتهــا عــن زوجهــا ، قــال ابــن منظــور : وطــلاق المــرأة 

  2.أحدهما حل عقدة النكاح ، والآخر بمعنى التخلية والإرسال : لمعنيين

بلفــــــظ رفــــــع قيــــــد النكــــــاح فــــــي الحــــــال أو المــــــآل : ًوالطــــــلاق اصــــــطلاحا 

  3.مخصوص أو ما يقوم مقامه 

ربط حصول الطـلاق بحـصول أمـر : والمقصود بالتعليق في الطلاق هو 

إســناد حــصول الطــلاق إلــى زمــن : آخــر ، كمــا يقــصد بالإضــافة فــي الطــلاق هــو 

  .مستقبل 

  

  

  

  المبحث الثاني

  التعليق في الطلاق في الفقه الإسلامي

 
 ) .طلق( مادة -" لسان العرب", " مختار الصحاح", " المصباح المنير "1
 ) .طلق( مادة -" لسان العرب "2
" حاشية الدسوقي"، ) 4/18" (مواهب الجليل"، ) 2/414" (رد المحتار"و" الدر المختار "3
 ) .5/233" (اعكشاف القن"، ) 3/279" (مغني المحتاج"، ) 2/347(
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  :مشروعية التعليق في الطلاق : ًأولا 

  :تلف الفقهاء في مشروعية التعليق في الطلاق على قولين اخ

لجمهور الفقهاء بمن فـيهم أصـحاب المـذاهب الأربعـة ، : القول الأول * 

وهـــو أن التعليـــق فـــي الطـــلاق مـــشروع ، وأن الطـــلاق مـــن التـــصرفات التـــي تقبـــل 

  1.التعليق 

  :واستدلوا على جواز تعليق الطلاق بما يلي 

 2"المــــسلمون علــــى شــــروطهم :"  عليــــه وســــلم قــــول النبــــي صــــلى االله) 1

  .والتعليق شرط من مسلم فيجوز ويجب العمل به 

ًقياســـا علـــى العتـــق ، فكمـــا يجـــوز تعليـــق العتـــق بالـــشرط اتفاقـــا يجـــوز ) 2 ً
  3.تعليق الطلاق ، لأن كليهما إزالة ملك 

 
الشرح الكبير وحاشية "، ) 2/492" (الدر المختار ورد المحتار"، ) 4/2" (البحر الرائق" 1

" كشاف القناع", ) 10/410" (المغني"، ) 7/150" (أسنى المطالب"، ) 2/370" (الدسوقي
)5/284. ( 
 وأخرجه. من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) 3594) (3/304( أخرجه أبو داود  2

وقال , َمن حديث عمرو بن عوف المزني رضي االله عنه) 1352) (3/635(الترمذي 
 –) 4/451(ًَّوقد أورد البخاري الحديث في صحيحه معلقا . اهـ"ٌحديث حسن صحيح: "الترمذي
 .الفتح

 ) .7/150" (أسنى المطالب "3
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 ، وهـو أن 2 وأحمـد بـن يحيـى مـن الـشافعية1للظاهريـة: والقول الثـاني * 

معلــق غيــر مــشروع فــإذا علــق الــزوج طــلاق زوجتــه فإنــه لا يلزمــه شــيء الطــلاق ال

  .ولا يقع بالتعليق طلاق 

  :واستدلوا على ذلك بما يلي 

أنه لم يأت في القرآن الكريم ولا في الـسنة النبويـة مـا يـدل علـى وقـوع ) 1

  .الطلاق المعلق 

قـــد علمنـــا االله الطـــلاق علـــى المـــدخول بهـــا وفـــي غيـــر  : "3قـــال ابـــن حـــزم

  4)" .ومن يتعد حدود االله فقد ظلم نفسه(لمدخول بها وليس هذا فيما علمنا ا

ولأن كــل طــلاق لا يقــع حــين إيقاعــه ، فمــن المحــال أن يقــع بعــد ذلــك ) 2

  5.في حين لم يوقعه فيه 

ونرى ترجيح مـا ذهـب إليـه جمهـور الفقهـاء مـن القـول بمـشروعية التعليـق 

 دليــل مــن القــرآن الكــريم أو الــسنة فــي الطــلاق لمــا ذكــروه مــن أدلــة ، وعــدم ورود

النبوية يدل على وقوع الطلاق المعلق لا ينفي عدم المشروعية ، إذ لم يـرد كـذلك 

 
 ) .7/213" (المحلى" 1
 ) .2/95" (طبقات الشافعية الكبرى" 2
 ) .7/213" (المحلى "3
 .1الآية / سورة الطلاق 4
 ) .7/213" (المحلى" 5
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 وهــي التــي -دليــل يــدل علــى عــدم الوقــوع ، وأخــذت المــشروعية مــن أدلــة عامــة 

   .-ذكرها الجمهور 

والطــلاق المعلــق صــدر ممــن يملــك الطــلاق إلا أنــه أخــر ترتــب أثــره إلــى حــصول 

  1.أمر معين ومن القواعد الفقهية المقررة أن من يملك التنجيز ملك التعليق 

  :شروط صحة التعليق : ًثانيا 

ًاشترط الفقهاء لصحة التعليـق شـروطا بعـضها يرجـع للأمـر المعلـق عليـه 
  .وبعضها يرجع للشخص الذي صدر منه التعليق 

  :أما الشروط التي تشترط في الأمر المعلق عليه فهي 

ًن يكــــون الأمــــر المعلــــق عليــــه معــــدوما  علــــى خطــــر الوجــــود ، أي أ) 1
  .ًمترددا بين أن يكون وأن لا يكون 

 حـال التعليـق تنجـز -ً أي موجـودا -ًفإن كان الأمر المعلق عليـه محققـا 

  .إن كانت السماء فوقنا فأنت طالق ، طلقت في الحال : الحكم ، كما لو قال 

ًوان كــان الأمــر المعلــق عليــه مــستحيلا ً كــان لغــوا عنــد جمهــور العلمــاء ، ٕ
ًإن دخل الجمل في سم الخياط فأنـت طـالق ، فـلا يقـع شـيء أصـلا : كما لو قال 

  .؛ لأن غرضه منه تحقيق النفي حيث علقه بأمر محال 

      
  .378 للسيوطي والنظائر والأشباه , 3/211 القواعد في المنثور , 368 نجيم لابن والنظائر الأشباه 1
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ًوانمــا اشــترط فــي الأمــر المعلــق عليــه أن لا يكــون مــستحيلا ولا متحققــا ؛  ً ٕ
  1.تصور فيهما لأن الشرط للحمل و المنع ، وكل منهما لا ي

التعليق علـى المحقـق تنجيـز لـيس علـى إطلاقـه ، بـل : "قال ابن عابدين 

إن أبــصرت أو ســمعت أو صــححت وهــي : فيمــا لبقائــه حكــم ابتدائــه ؛ كقولــه لهــا 

بصيرة أو سميعة أو صحيحة طلقـت الـساعة ؛ لأن ذلـك أمـر يمتـد ، فكـان لبقائـه 

ائض أو مريــضة فعلــى حكــم الابتــداء ، بخــلاف إن حــضت أو مرضــت ، وهــي حــ

  2" .حيضة مستقبلة ؛ لأن الحيض والمرض مما لا يمتد

ٍإن علق الطلاق علـى وجـود مـستحيل وفعلـه: وذهب الحنابلة إلى التفصيل فقالوا ّ ,

ِأنــت طــالق إن صــعدت الــسماء: كقولــه, وقــع الطــلاق فــي المــذهب ّوأمــا إن علــق , ٌ
ٌأنـت طـالق : كقولـه, مـذهبفلا يقع في ال, ٍالطلاق على عدم وجود مستحيل وفعله

  .3إن لم أصعد السماء

اشــترط الحنفيــة والــشافعية أن يكــون الأمــر المعلــق عليــه يمكــن معرفــة ) 2

تحققــه ، فتعليــق الطــلاق علــى أمــر لا يمكــن معرفــة تحققــه مــن عدمــه لا يــصح ، 

 
، ) 367ص(لابن نجيم " الأشباه والنظائر"، ) 4/493" (رد المحتار"و" الدر المختار "1
" تحفة المحتاج",  ) 7/20) (6/472" (نهاية المحتاج ",) 582 ، 2/577" (الشرح الصغير"
 ).11/17(للمرداوي " الإنصاف", ) 10/244(
 ) .2/493" (رد المحتار" 2
 ).43, 9/42" (الإنصاف : "  انظر 3
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أنـت طـالق إن شـاء :  بأن قال لامرأتـه -فلو علق الطلاق على مشيئة االله تعالى 

  1. الطلاق لا يقع فإن-االله 

ــم : "قــال العمرانــي  لأنــه علــق الطــلاق بمــشيئة مــن لــه مــشيئة ، فلــم يقــع قبــل العل

أنـت طـالق إن : إذا ثبـت هـذا فقـال لامرأتـه . بمشيئته ، كما لو علـق بمـشيئة زيـد 

لــم يقــع الطــلاق ؛ , شــاء االله أو إذا شــاء االله ، أو متــى شــاء االله ، أو بمــشيئة االله 

  2" .مشيئة االله ، ومشيئة االله بذلك لا تعلملأنه علق الطلاق ب

َّأن رســول االله صــلى االله عليــه , وقــد احتجــوا بحــديث ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا

أخرجـه أبـو " فقـد اسـتثنى , إن شـاء االله: مـن حلـف علـى يمـين فقـال: " وسلم، قـال

  . 3 والنسائي وأحمد-َّ وحسنه –داود والترمذي 

  4.قوع الطلاق إذا علق بمشيئة االله تعالى وذهب المالكية والحنابلة إلى و

 
للعمراني " البيان", ) 3/175" (الاختيار لتعليل المختار"، ) 2/243" (تبيين الحقائق "1
 ).471, 6/470(" نهاية المحتاج", ) 10/121(
 ) .10/121" (البيان العمراني "2
) 3828" (سنن النسائي " و) 1531" (سنن الترمذي " و) 3261" (سنن أبي داود   " 3
): " 8/187 (– الشيخ شعيب الأرنؤوط –وقال محققه , )4581" (مسند أحمد " و) 3829(

 ".إسناده صحيح على شرط الشيخين 
" الإنصاف", ) 10/474" (المغني", ) 2/92" (داية المجتهدب"، ) 2/580" (الشرح الصغير "4
)9/104. ( 
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ًلــــو علــــق بمــــا لا يمكــــن اطلاعنــــا عليــــه حــــالا أو مــــآلا : " قــــال الــــدردير  ً
كمــشيئة االله   أو الملائكــة أو الجــن ، فإنــه ينجــز عليــه ؛ لأن مــشيئة مــن ذكــر لا 

  1" .اطلاع لنا عليها

ـــا معاشـــر أصـــحاب : "واحتجـــوا بمـــا روى ابـــن عمـــر وأبـــو ســـعيد قـــالا  كن

ًول االله صلى االله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا في كـل شـيء إلا فـي العتـاق رس
  " .والطلاق

  .2"ذكره أبو الخطاب : " قال ابن قدامة 

ولـذا قـال الـذهبي , ٍ بـدون إسـناد 3"التحقيـق " وكذا ذكـره ابـن الجـوزي فـي 

  .اهـ!"أين إسناده ؟: قلت : " 4"تنقيح التحقيق " في 

ًأنــت طــالق ثلاثــا :  جملــة الطــلاق فلــم يــصح ، كقولــه ولأنــه اســتثناء يرفــع
  5.ًإلا ثلاثا ، ولأنه استثناء حكم في محل فلم يرفع بالمشيئة كالبيع والنكاح 

 
 ) .2/580" (الشرح الصغير" 1
 ).10/473" (المغني  "  2
 ).2/295" (التحقيق في أحاديث الخلاف  "  3
 ).2/210" (تنقيح التحقيق  "  4
 ) .10/473" (المغني" 5
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ونرى الأخذ بما ذهب إليه الحنفية والشافعية مـن اشـتراط أن يكـون الأمـر 

المعلـق عليـه يمكـن معرفــة تحققـه لمـصلحة التعليـق ، ومــن ثـم عـدم وقـوع الطــلاق 

  .المعلق على مشيئة االله تعالى ، وذلك لما ذكروه من أدلة 

وأثـــر ابـــن عمـــر وأبـــي ســـعيد الـــذي اســـتدل بـــه المخـــالف لا أصـــل لـــه ، 

وتعليــق الطــلاق علــى مــشيئة االله تعــالى تعليــق محــض ولــيس مــن بــاب الاســتثناء 

  .حتى يقال إنه استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح 

ه ، فلــو وجــد فاصــل بينهمــا ولــم يكــن أن يتــصل المعلــق بــالمعلق عليــ) 3

: أنـت طـالق وسـكت ثـم قـال بعـد فتـرة : عذر لم يصح التعليق ، فلو قال لزوجتـه 

  1.ًإن خرجت من الدار ، لم يصح التعليق ويكون الطلاق منجزا بالجملة الأولى

ـــسبيحه ونحـــوه ممـــا لا يكـــون : "قـــال البهـــوتي  ويقطـــع التعليـــق ســـكوته وت

نـت طـالق اسـتغفر االله إن قمـت ، أو أنـت طـالق  سـبحان ًالكلام معه متصلا ، كأ

ٕاالله إن قمــت فيقــع الطــلاق منجــزا ، وان فــصل بــين الــشرط وجوابــه بكــلام منــتظم  ً
ًكأنت طالق يا زانية إن قمت ، لم يـضر ذلـك الفـصل ؛ لأنـه لا يعـد فـصلا عرفـا ً "

.2  

 
 ) .5/284" (شاف القناعك"، ) 509 ، 2/494" (رد المحتار"و" الدر المختار "1
 ) .5/284" (كشاف القناع" 2
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ـــزوج ) 4 ـــه يـــشترط لـــصحة التعليـــق أن لا يقـــصد ال ـــة إلـــى إن ذهـــب الحنفي

إن كنـت كمـا : ًيـا سـفلة مـثلا ، فقـال : عليق المجازاة ، فلو سبته بأن قالت لـه بالت

قلت فأنت طالق ، تنجز الطـلاق ، سـواء كـان الـزوج كمـا قالـت أو لـم يكـن ؛ لأن 

  1.الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق 

 –وذهــب الــشافعية وأهــل بخــارى مــن الحنفيــة إلــى أنــه إن قــصد المكافــأة 

ٕ تنجـــز الطـــلاق ، وان -اع مـــا تكـــره مـــن الطـــلاق ؛ لكونهـــا أغاظتـــه بالـــشتم بإســـم
  2.ٕقصد التعليق فيعتبر وجود الصفة ، فإن وجدت طلقت والا فلا 

ونرى ترجيح ما ذهب إليه الشافعية وأهل بخارى مـن الحنفيـة مـن الرجـوع 

إلى قصد الزوج مـن التعليـق ، لأن الطـلاق صـدر منـه ويحتمـل المجـازاة ويحتمـل 

  .لتعليق فلابد من معرفة قصده ا

  :اختلف الفقهاء في اشتراط قيام الزوجية لصحة التعليق على قولين ) 5

، وهو أنه لا يشترط 1 ورواية عن أحمد4 والمالكية3للحنفية: القول الأول 

إن تزوجتـك : لصحة التعليق قيـام الزوجـة حـال صـدور التعليـق ، فلـو قـال لامـرأة 

  .عليه إن تزوجها فأنت طالق ، وقع الطلاق 

 
 ) .2/494" (رد المحتار"و" الدر المختار" 1
 ) .2/494" (رد المحتار", ) 7/53" (نهاية المحتاج"، ) 7/208" (أسنى المطالب" 2
 ) .3/127" (فتح القدير "3
 ) .2/370" (حاشية الدسوقي", ) 49, 4/48" (مواهب الجليل" 4
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ــك ــى ذل  بــأن تعليــق الطــلاق فــي تلــك الحــال يمــين؛ لوجــود :واســتدلوا عل

الـــشرط والجـــزاء ، فـــلا يـــشترط لـــصحته قيـــام الملـــك فـــي الحـــال ؛ لأن الوقـــوع عنـــد 

الــشرط ، والملــك متــيقن بــه عنــد وجــود الــشرط ، وقبــل ذلــك أثــره المنــع ، وهــو قــائم 

  2.بالمتصرف 

 ، وهـو قـول أكثـر أهـل 4والحنابلـة فـي المـذهب 3للشافعية: والقول الثاني 

وهــو أنــه يــشترط لــصحة التعليــق قيــام الزوجيــة حــال , 5ِالعلــم مــن التــابعين وغيــرهم

  .التعليق 

 
 ).9/59" (الإنصاف : "  انظر 1
 ).3/174" (الاختيار لتعليل المختار", ) 3/128" (فتح القدير" 2
 ) .3/292" (مغني المحتاج", )6/450" (نهاية المحتاج: "انظر 3
 ) .5/285" (كشاف القناع", ) 9/59" (الإنصاف " , ) 13/488" (المغني "4
 ).13/489" (المغني : "  انظر 5
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   :واستدلوا على ذلك بما يلي

قـــال رســـول االله :  حـــديث عمـــرو بـــن شـــعيب عـــن أبيـــه عـــن جـــده قـــال -أ

 ، ولا عتـــق لـــه فيمـــا لا لا نـــذر لابـــن آدم فيمـــا لا يملـــك:" صـــلى االله عليـــه وســـلم 

  1".يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك 

  .2"هذا عن النبي صلى االله عليه وسلم وعدة من الصحابة: " قال أحمد

َّ وقووا شمول الحديث للطلاق المعلق وأنه لا يقتصر على المنجـز-ب َ ْ َّ
3 :

ًأن رجلا أتى ا: " عن آبائه, ٍّعن زيد بن علي, 4بما أخرجه الدارقطني لنبـي صـلى َّ

ًإن أمــي عرضــت علــي قرابــة لــي أتزوجهــا! يــا رســول االله: االله عليــه وســلم فقــال ّ َ ّ ,

ًهــي طــالق ثلاثــا إن تزوجتهــا: فقلــت هــل كــان : فقــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم, ٌ

ْفتزوجها, لا بأس: قال. لا: قبل ذلك من ملك ؟ قال َّ."  

  5. ولانتفاء الولاية من القائل على الزوجة -ج

ثــم ) إن دخلـت الــدار فأنـت طـالق: (ًاسـا علـى مـا إذا قــال لأجنبيـة  وقي-د

  .1فإن الطلاق لا يقع بغير خلاف, تزوجها ودخلت الدار

 
وقال , )3274) (3/228( وأبو داود - واللفظ له –) 1181 ()3/486(أخرجه الترمذي  1

 .حديث حسن صحيح : الترمذي 
 ).13/489" (المغني  "  2
 ).6/450" (نهاية المحتاج : "  انظر 3
 ).20, 4/19" (سنن الدارقطني  "  4
 ) .3/292" (مغني المحتاج" 5
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ونــرى تــرجيح مــا ذهــب إليــه الــشافعية والحنابلــة مــن اشــتراط قيــام الزوجيــة 

حــال التعليــق لــصحة التعليــق ؛ لــورود الــنص الــصريح بــذلك عــن النبــي صــلى االله 

  . اجتهاد مع النص عليه وسلم ، ولا

  :أنواع التعليق وحكم كل نوع : ًثالثا 

لأن الـزوج إمـا أن يعلـق الطـلاق , ينقسم تعليـق الطـلاق إلـى ثلاثـة أنـواع 

ٕعلى شرط محض لا يقصد منه إلا حصول الطلاق عند تحقق الـشرط ، وامـا أن 
ٕيعلق على شرط يقصد منه تقوية عزمه أو غيـره علـى فعـل شـيء أو تركـه ، وامـا 

  .ن يأتي الزوج بصيغة الحلف مع التعليق فيجمع بين الصيغتين أ

  :تعليق الطلاق على شرط محض : النوع الأول 

إن طلعـــت الـــشمس : إذا علـــق الـــزوج الطـــلاق علـــى شـــرط محـــض كقولـــه

  2.فإن الطلاق يقع عند تحقق الشرط باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة , فأنت طالق

لـم تطلـق قبـل وجـود الـشرط , ًقـا بـشرطإن علق الـزوج طلا: "قال البهوتي 

، فـــإن وجـــدت ..... ؛ لأنـــه زوال ملـــك بنـــي علـــى التغليـــب والـــسراية أشـــبه العتـــق 

 
 ).13/490" (المغني : "  انظر 1
، ) 2/59" (المدونة"، ) 2/494" (رد المحتار"و" لدر المختارا"، ) 3/443" (فتح القدير" 2
) 5/285" (كشاف القناع"، ) 3/328" (مغني المحتاج"و" المنهاج" ، 7/164" أسنى المطالب"
. 
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 طلقـــت لوجـــود - وهـــي المعبـــر عنهـــا بالـــشرط -الـــصفة المعلـــق عليهـــا الطـــلاق 

  1" .ٕالصفة ، وان لم توجد لم تطلق

ر هــل يعتبــ: واختلــف الفقهــاء علــى قــولين فــي تعليــق الطــلاق علــى شــرط 

ًيمينا وحلفا أم لا ؟ ًِ َ  

 والحنابلــة ، وهــو أن تعليــق الطــلاق علــى أي 2للحنفيــة: القــول الأول * 

ًشرط كان يعتبر حلفا ويمينا  ً.3  

ًســواء كــان تعليقــا علــى فعلــه أو , إن كــل تعليــق يمــين: "قــال ابــن عابــدين 
ٕفعــل غيــره أو علــى مجــيء الوقــت وان لــم توجــد فيــه ثمــرة اليمــين وهــي الحمــل أو 

  4" .منعال

  :واستدلوا على ذلك بما يلي 

ًفيطلق عليـه يمينـا مجـازا ؛ لمـا , بأن التعليق في الحقيقة شرط وجزاء ) 1 ً
  5.فيه من معنى السببية 

 
 ) .5/285" (كشاف القناع "1
 ) .3/446" (فتح القدير"، ) 2/492" (رد المحتار "2
 ) .10/425" (المغني" 3
 ) .2/492(" حاشية ابن عابدين" 4
 ) .2/492" (رد المحتار "5
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ًولأن الحلف باالله تعالى سمي يمينا لإفادته القوة علـى المحلـوف عليـه ) 2
 للـنفس علـى من الفعل أو التـرك بعـد تـردد الـنفس فيـه ، ولاشـك أن تعليـق المكـروه

يفيــد قــوة الامتنــاع عــن ذلــك الأمــر ، وتعليــق , ًأمــر بحيــث ينــزل شــرعا عنــد نزولــه

  1.ًالمحبوب للنفس على ذلك يفيد الحمل عليه فكان يمينا 

ٍلأن في الشرط معنى القـسم مـن حيـث كونـه جملـة غيـر مـستقلة : "قال ابن قدامة  ً
  2 ."واالله ، وباالله ، وتاالله: دون الجواب ، فأشبه قوله 

ًولأن التعليق يسمى حلفا عرفا ، فيتعلق الحكم به ) 3 ً.3  

ًإن التعليق يمـين فـي اللغـة أيـضا ؛ لأن محمـدا أطلـق : "قال ابن عابدين  ًّ
  4" .وقوله حجة في اللغة, ًعليه يمينا

، وهـو أن تعليـق 7 وبعض الحنابلـة6 والشافعية5للمالكية: القول الثاني * 

  .ً يمينا الطلاق على شرط محض لا يعتبر

 
 ) .2/492" (رد المحتار "1
 ) .10/425" (المغني "2
 ) .10/425" (المغني "3
 ) .2/492" (رد المحتار "4
 ) .2/189" (الشرح الصغير "5
 ) .10/164(للعمراني " البيان"، ) 194 – 7/193" (أسنى المطالب "6
 ).10/425" (المغني : "  انظر 7
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 بــأن اليمــين هــو مــا يقــصد بهــا المنــع مــن شــيء أو :واســتدلوا علــى ذلــك 

لـيس فيـه مـا , إن طلعـت الـشمس فأنـت طـالق ونحـوه : وقول الزوج , الحث عليه 

  1.فهو شرط محض وليس بيمين , يقصد من اليمين

ًإنمـــا ســـمي تعليـــق الطـــلاق علـــى شـــرط حلفـــا تجـــوزا ؛ : "قـــال ابـــن قدامـــة  ً
..... ف في المعنى المشهور وهـو الحـث أو المنـع أو تأكيـد الخبـر لمشاركته الحل

  2" .ً، ومالم يوجد فيه هذا المعنى لا يصح تسميته حلفا

إذا حلفـت بطلاقـك : -ً مـثلا –وتظهر ثمرة الخلاف فيما لـو قـال لزوجتـه 

إذا طلعــت الــشمس فأنـت طــالق ، فإنهــا تطلـق فــي الحــال : فأنـت طــالق ، ثــم قـال 

حلــــف عنــــدهم ، ولا ... الحنابلــــة ؛ لأن قولــــه إذا طلعــــت الــــشمس عنــــد الحنفيــــة و

َّتطلــق فــي الحــال عنــد المالكيــة والــشافعية لأن قــول الزوجــة المتقــدم لــيس بحلــف 

  3.عندهم 

ونــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه المالكيــة والــشافعية وبعــض الحنابلــة مــن أن 

ٕالتعليــق علــى شــرط محــض لا يعتبــر يمينــا ؛ لأن التعليــق وان كــان  يــشبه اليمــين ً

ـــه اليمـــين ، والقـــصد معتبـــر فـــي  ـــه لا يقـــصد ب ـــه شـــرط وجـــزاء إلا أن مـــن حيـــث إن

الأيمان خاصة إذا كانت الألفاظ ليست صريحة في معنى اليمين ، ثـم إن الـشرط 

 
 ) .10/425" (المغني: "، وانظر) 10/164(للعمراني " نالبيا "1
 ) .10/425" (المغني "2
 ) .10/425" (المغني: " انظر3
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المحض ليس فيه معنى الحل والمنـع الموجـود فـي اليمـين ، فـأي حـل أو منـع فـي 

  إن طلعت الشمس فأنت طالق ؟: مثل قولك 

تعليــق الطــلاق علــى شــرط يقــصد منــه تقويــة عزمــه أو : ع الثــاني النــو

  :عزم غيره على فعل شيء أو تركه 

إذا علــق الــزوج الطــلاق علــى شــرط يقــصد بــه الحــث علــى فعــل أو المنــع 

إن دخلت الدار فأنت طـالق ، أو إن لـم تـدخلي : منه ، أو تصديق خبره ، كقوله 

  :لطلاق بهذا الشرط أمران الدار فأنت طالق ، فإنه يترتب على تعليق ا

   :اعتبار صيغة تعليق الطلاق بهذا الشرط حلف: الأول 

  1.وهذا باتفاق المذاهب الأربعة 

إن دخلــت : أرأيــت إن قــال رجــل لامرأتــه : قلــت لمالــك : "قــال ابــن القاســم

أو لبست ، أو ركبـت ، أو قعـدت، , الدار فأنت طالق ، أو إن أكلت ، أو شربت 

  2".نعم: ً هذه الأشياء ، أتكون هذه أيمانا كلها ؟ قال فأنت طالق ، ونحو

  3" .الحلف بالطلاق ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر: "وقال النووي 

 
مغني "و" المنهاج"، ) 2/59" (المدونة"، ) 4/493" (رد المحتار"، ) 3/446" (فتح القدير "1

 ) .10/425" (المغني"، ) 3/328" (المحتاج
 ) .2/59" (المدونة" 2
 ) .3/328" (مغني المحتاج"و" المنهاج "3
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ًوانمـــا ســـمي تعليـــق الطـــلاق علـــى شـــرط مـــن هـــذا النـــوع حلفـــا؛ لمـــشاركته  ِ َ ٕ
الحلف في المعنى المشهور ، وهو الحث أو المنع أو تأكيد الخبر ، وهذا المعنـى 

وجود في تعليق الطلاق على شرط يقصد بـه الحـث أو المنـع أو تـصديق الخبـر م

.1  

ًوينبنـــي علـــى اعتبـــار تعليـــق الطـــلاق فـــي هـــذه الحالـــة حلفـــا أنـــه إذا قـــال 
إن دخلـت الـدار ، أو إن : إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ، ثـم قـال لهـا : لامرأته 

إن لــم يكــن الأمــر : لهــا لــم تــدخلي الــدار ، أو أخبرهــا بــشيء ، أو أخبرتــه ، فقــال 

  2.كما أخبرتك ، أو كما أخبرتيني فأنت طالق ، طلقت ، لأنه قد حلف بطلاقها 

   :وقوع الطلاق عند تحقق الشرط : الثاني 

  3.وهذا باتفاق المذاهب الأربعة أيضا

  .ُ هذا أحدها:وفي وقوع الطلاق في هذه الحالة ثلاثة أقوال

 كمـا هـو قـول مـن لا يـرى مـشروعية ,ًعـدم وقوعـه مطلقـا : والقول الثاني 

  .كالظاهرية, ًالطلاق المعلق أصلا 

 
 ).10/425" (المغني" 4
 ) .10/164(للعمراني " البيان "2
" المنهاج"، ) 2/60" (المدونة" ، 2/493"  رد المحتار"، ) 3/443" (فتح القدير"و" الهداية "3
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 قـــول أبـــي عبـــدالرحمن أحمـــد بـــن يحيـــى بـــن عبـــدالعزيز –ً أيـــضا –وهـــو 

  .1الشافعي أحد أصحاب الشافعي الأجلة
  

  . 2كما أنه قول أشهب من المالكية وبعض الشافعية في بعض الصور

  .3ًشاذا هذا القول – رحمه االله –ٍواعتبر ابن رشد 

  : التفصيل : والقول الثالث 

 
 ).4/78" (قعين إعلام المو: "   انظر1
ً  فقد روي عن أشهب في الحالف على امرأته بطلاقها أن لا تفعل فعلا فتفعله قاصدة 2 ً

َّوصرح بأنه ) 2/446" (المقدمات " ّذكره ابن رشد الجد في . أنه لا شيء عليه: لتحنيثه
  .شذوذ

طلاق يلزمني ال: ( َّأن للشافعية في قوله) 54, 3/53" (إعلام الموقعين " وذكر ابن القيم في 
  :ثلاثة أوجه)  لا أفعل كذا وكذا - ٌ أو لازم لي -

ٕأنه إن نوى وقوع الطلاق بذلك لزمه، والا فلا يلزمه، وجعله هؤلاء كناية، والطلاق يقع : أحدها
  .بالكناية مع النية

أن هذا اللفظ : ُّأنه صريح، فلا يحتاج إلى نيته، وهذا اختيار الروياني، ووجهه: الوجه الثاني
  . غلب في إرادة الطلاق فلا يحتاج إلى نيةقد

ٕأنه ليس بصريح ولا كناية، ولا يقع به طلاق وان نواه، وهذا اختيار القفال في : الوجه الثالث
أنت طالق، أو طلقتك، أو : أن الطلاق لا بد فيه من إضافته إلى المرأة كقوله: فتاويه، ووجهه

لق، ونحو هذا، ولم توجد هذه الإضافة في امرأتي طالق، أو فلانة طا: قد طلقتك، أو يقول
 .الطلاق يلزمني: قوله

 ).2/95" (بداية المجتهد : "   انظر3
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فهــذا يقــع , َ فــإن كــان قــصد صــاحبه إيقــاع الطــلاق عنــد تحقــق الــشرط -أ

ِإن أعطيتنـي ألفـا فأنـت طـالق : ( كما لو قـال, به الطلاق ِإن زنيـت فأنـت : ( أو) ًِ ِ

  . َوهو يريد إيقاع الطلاق) طالق 

َ وان كــان قــصده الحــض أو المنــع -ب َّ ُ ْ َ أو تــصديق –ه ِ لنفــسه أو لغيــر-ٕ
َخبــر أو تكذيبــه إن : ( كمــا لــو قــال, ويكفــر كفــارة يمــين, فهــذا لا يقــع بــه الطــلاق, ٍ

َوهو يكره طلاقها ) ِفعلت كذا فأنت طالق    .وٕانما يريد منعها من الفعل , َ

ِإن فعلـــت كـــذا : (  كقولـــه –ٌوســـواء أكـــان ذلـــك بـــصيغة الجـــزاء والتعليـــق 

ّالطـلاق يلزمنـي لأفعلـن كـذا أو : ( كقولـه,  أم كان بصيغة القسم-) ِفأنت  طالق  ُ
  ).لا أفعل كذا 

وهــذا التفــصيل لــشيخ الإســلام ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القــيم رحمهمـــا االله 

  . 1تعالى

وقــد أطــالا فــي الاســتدلال والانتــصار لهــذا القــول بمــا يمكــن إجمالــه فيمــا 

ه ؛ بــدليل أنــه َ أن هــذه الــصيغة يمــين باتفــاق أهــل اللغــة وأهــل الفقــ-1:      يلــي 

َإن حلفت يمينا فعلـي عتـق رقبـة: (لو قال  ٍحنـث بـلا نـزاع بـين , فحلـف بـالطلاق) ً

 
, 141, 130, 129, 66-64, 60, 59, 55, 46, 33/45" (مجموع الفتاوى : "   انظر1

 ).3/48" (إعلام الموقعين " و, )142
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ًالعلمــاء المــشهورين؛ فــإن اليمــين هــي مــا تــضمنت حــضا أو منعــا أو تــصديقا أو  ً ًّ

َتكذيبا بالتزام ما يكره الحالف وقوعه عند المخالفة َ ًُ1.  

ي تــدل علــى مــشروعية فتــدخل فــي عمــوم الأدلــة التــ, ومــا دام أنهــا يمــين

, 2)ذلــك كفــارة أيمــانكم إذا حلفــتم: (كقولــه تعــالى, يمــان عنــد الحنــثالكفــارة فــي الأ

مــن حلــف علــى يمــين، فــرأى غيرهــا خيــرا منهــا، « : ِوقولــه صــلى االله عليــه وســلم

  .3»فليكفر عن يمينه، وليفعل 

كمــا لــو ,  أنــه لــو حلــف بــالكفر والإســلام وهــو لا يريــده فإنــه لا يلزمــه-2

ْإن فعلــت كــذا : ( وقــول الــذمي, )ْإن فعلــت كــذا فأنــا يهــودي أو نــصراني : ( لقــا
لا يلزمه ذلك بالاتفاق؛ لأنه لـم يقـصد وقوعـه عنـد الـشرط؛ بـل قـصد , )فأنا مسلم 

َالحلف به ِ   . 4وهذا المعنى موجود في سائر أنواع الحلف بصيغة التعليق, َ

َّإن فعلــت كــذا فعلــي أن أط: (  أنــه لــو قــال-3   ََ َ لــم يلزمــه أن , )لــق امرأتــي ْ

  . يطلقها بالاتفاق إذا فعله

 
 ).141, 140, ,46, 33/45" (مجموع الفتاوى : " انظر  1
 .89: الآية/ ورة المائدة س 2
" مجموع الفتاوى : " وانظر. من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) 1650(  أخرجه مسلم 3
)33/58 ,59 ,142.( 
 ).35/303) (33/56" (مجموع الفتاوى : "  انظر 4
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إن : فقـال ابـن عمـر, ْطلق رجل امرأته ألبتـة إن خرجـت: "  وقال نافع-4

ْخرجت فقد بتت منه َّْ   .1ًّذكره البخاري معلقا" وٕان لم تخرج فليس بشيء , َ

 القيـــاس علـــى النـــذر؛ فـــإن جمـــاهير العلمـــاء مـــن الـــصحابة والتـــابعين -5

َّلـــئن شـــفى االله مريـــضي فعلـــي : ( إذا كـــان مقـــصوده النـــذر إذا قـــال: الواوالأئمـــة قـــ َ َ َ
  .2فهو يمين تجزئه كفارة يمين ولا حج عليه, )الحج 

ُ فـــالحلف بـــالطلاق -ٌ لا يلزمـــه مـــع أنـــه طاعـــة وقربـــة -وٕاذا كـــان هـــذا فـــي النـــذر  ِ َ
يـد َالطلاق عن وطر، والعتـاق مـا أر« : ْأولى؛ كما قال ابن عباس رضي االله عنه

إن الطــلاق إنمــا يقــع : أي, َّ معلقــا3"صــحيحه " ذكــره البخــاري فــي » بــه وجــه االله 

  .4كالحالف به الذي لا يريده, بمن غرضه أن يوقعه؛ لا لمن يكره وقوعه

 
 "الفتح  " –) 9/392" (صحيح البخاري   " 1
سول االله صلى االله عليه وسلم في ّ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا هو قول أصحاب ر 2

ورووه عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وأم , كما ثبت عن ابن عمر وحفصة وزينب, النذر
إن فعلت كذا فكل مملوك لي : ( في من قال, سلمة وزينب ربيبة النبي صلى االله عليه وسلم

ٍّولم يثبت عن صحابي. ولا يلزمه العتق, يكفر عن يمينه: قالوا, )حر   - وأنه ,  ما يخالف ذلكَ
, ٍومذهب أحمد بلا نزاع عنه, ومذهب الشافعي المنصوص عنه,  قول طاوس وعطاء- ًأيضا 

وقول طائفة من أصحاب مالك كابن وهب , وٕاحدى الروايتين عن أبي حنيفة اختارها محمد
) 320, 194, 193, 190, 189, 188, 33/61" (مجموع الفتاوى : " انظر. وغيره

)35/257.( 
3 ) 7/45.( 
 ).320 319, 219, 198, 33/61" (مجموع الفتاوى : "  انظر 4
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وهذا التفصيل الذي ذكره ابن تيمية وابن القيم وجيه ويجدر تأملـه والنظـر 

  :فيه والأخذ به ، وذلك للاعتبارات التالية 

 تلـــك الـــصيغة يمـــين باتفـــاق الفقهـــاء ، وســـبيل اليمـــين عنـــد الحنـــث أن) 1

  .الكفارة 

إن ألفـــاظ الطـــلاق إذا كانـــت تحتمـــل أكثـــر مـــن معنـــى ، فـــلا بـــد مـــن ) 2

الرجــوع إلــى مــن صــدرت منــه لمعرفــة قــصده ، ومــن ثــم حمــل لفــظ الطــلاق علــى 

  .قصده 

  .وفي هذا التفصيل تطبيق لهذا المبدأ 

ن حــالات الطــلاق وبخاصــة فــي الــبلاد التــي إن هــذا التفــصيل يقلــل مــ) 3

والمحافظــة علــى الأســرة مقــصد مــن مقاصــد , يكثــر فيهــا اســتعمال تلــك الــصيغة 

  .الشرع 

إن هذا التفصيل له مستند من الأدلة الشرعية المعتبرة كالقياس وقـول ) 4

  .الصحابي 

ِالجمع بين الحلف والتعليق : النوع الثالث  َ:  

َقدم الشخص ذكر الطلاق ويؤخر الـشرطُأن ي: المقصود بهذا النوع ِّ وهـو . َ

  .ٌ نوع من أنواع التعليق–ً أيضا –
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الرجـل يحلـف بـالطلاق فـي فعـل : بـاب: "َّوقد بـوب عبـدالرزاق عليـه بقولـه

  .1"ٍشيء ويقدم الطلاق

  .2"المصنف"َّوبنحوه بوب ابن أبي شيب في 

 الثـاني الـذي وأقوال العلماء في هذا النوع هي نفسها في أقوالهم فـي النـوع

  .ًسبق ذكره قريبا بالتفصيل

  

  المبحث الثالث

  إضافة الطلاق إلى أجل في الفقه الإسلامي

  

  :مشروعية إضافة الطلاق إلى الوقت : ًأولا 

  :اختلف الفقهاء في جواز إضافة الطلاق إلى وقت على قولين 

َلجمهور الفقهاء بمن فـيهم أصـحاب المـذاهب الأربعـة ، : القول الأول * 
هــو أن الطــلاق مــن التــصرفات التــي تقبــل الإضــافة إلــى الوقــت ، فــإذا أضـــاف و

  1.الطلاق إلى وقت جاز 

 
 ).6/378(لعبد الرزاق " المصنف   " 1
 ).9/566(لابن أبي شيبة " المصنف   " 2
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وشـيخ الإســلام ابـن تيميــة وتلميـذه ابــن القـيم يوافقــان مـذهب الجمهــور فــي 

  .2ّوأن الطلاق يقع به, صورة الإضافة إلى الوقت

  :واستدلوا على ذلك بما يلي 

أنـت : ول في الرجل يقول لامرأتـه ما روي عن ابن عباس أنه كان يق) 1

  3.يطأ فيما بينه وبين رأس السنة : طالق إلى رأس السنة ، قال 

ًقياســا علــى العتــق بجــامع أن كليهمــا إزالــة ملــك ، فكمــا يجــوز إضــافة ) 2
  .العتق إلى وقت فكذا الطلاق 

ًإن لي إبلا يرعاها عبد : وقد احتج أحمد بقول أبي ذر : "قال ابن قدامة 
  4" .هو عتيق إلى الحوللي ، و

للظاهريـة ، وهـو أن الطـلاق المـضاف إلـى وقـت غيـر : والقول الثاني * 

  .مشروع 

 
" مغني المحتاج"، ) 2/290" (الدسوقي"و" الشرح الكبير"، ) 3/132" (بدائع الصنائع" 1
 ) .10/410" (المغني"، ) 3/313(
" إعلام الموقعين " و, )35/247) (33/46(لابن تيمية "  مجموع الفتاوى : "  انظر2
)4/78.( 
) 18194) (9/543(، والأثر أورد بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف ) 10/410" (المغني" 3

 ) .7/356(للبيهقي " السنن الكبرى: "وانظر,  ولكنه منقطع الإسناد
 ) .18196) (9/544المصنف (ي شيبة ، والأثر أورده ابن أب) 10/410" (المغني "4
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ًإذا جاء رأس الشهر فأنت طـالق أو ذكـر وقتـا : من قال : "قال ابن حزم 
  1" .ًما ، فلا تكون طالقا بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر

  :واستدلوا على ذلك بما يلي 

إنه لم يـأت قـرآن ولا سـنة بوقـوع الطـلاق بـذلك ، وقـد : "زم قال ابن ح) 1

علمنــا االله الطــلاق علــى المــدخول بهــا وفــي غيــر المــدخول بهــا ، ولــيس هــذا فيمــا 

      3 ".2)ومن يتعد حدود االله فقد ظلم نفسه(علمنا ، قال تعالى 

ٍولأن كل طلاق لا يقع حين إيقاعه فمن المحال أن يقع بعـد ذلـك فـي ) 2

  4.قعه فيه حين لم يو

ونرى ترجيح ما ذهب إليه جمهـور الفقهـاء مـن مـشروعية إضـافة الطـلاق 

إلى الوقت ؛ لما ذكـروه مـن أدلـة ، وقـول ابـن حـزم بأنـه لـم يـرد فـي القـرآن والـسنة 

ًوقــوع الطــلاق المــضاف صــحيح ، لكنــه لــم يــرد أيــضا فيهمــا مــا يــدل علــى عــدم 
فة الطــلاق إلــى الوقــت مــن وقوعــه ، ومــن ثــم فــإن الجمهــور اســتقوا مــشروعية إضــا

أدلـة أخـرى ، إذ أن هنـاك مـصادر أخـرى غيـر الكتـاب والـسنة يرجـع إليهـا لمعرفـة 

  .الحكم الشرعي 

 
 ) .10/213" (المحلى" 1
 .1: الآية/ سورة الطلاق 2
 ) .10/213" (المحلى" 3
 ) .10/213" (المحلى" 4



 عبد الرؤوف محمد الكمالى./ خالد عبد االله الشعيب و د/ .د
 

471  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

                                

والطــلاق المــضاف إلــى وقــت طــلاق صــادر ممــن يملــك الطــلاق إلا أنــه 

ًاختار ترتب آثاره في وقت معين ، وبما أنـه يملـك تنجيـز آثـار الطـلاق حـالا فإنـه 
  .زمن مستقبل يملك تأخيرها إلى 

  :أنواع الإضافة وحكم كل نوع : ًثانيا 

ٍإضافة الطلاق إلى وقت إما أن تكون لزمن ماض أو لزمن مستقبل  ٍٍ.  
  

  :الإضافة لزمن ماض ) 1

اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق فيما إذا أضاف الزوج الطـلاق إلـى زمـن 

  :ماض كأنت طالق أمس ، أو قبل شهر ، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال 

والمـــذهب عنـــد الـــشافعية ,  المالكيـــة–لجمهـــور الفقهـــاء : القـــول الأول * 

ٍ وهو أنه يرجع إلى قصد الزوج من إضافته الطلاق لزمن ماض -والحنابلة  َ.  

 ، واســتدلوا 1وقــع الطــلاق,  الآن– أي إنــشاؤه -فــإن قــصد وقــوع الطــلاق 

  :على ذلك بما يلي 

ن مـا يقـع الآن لا يكـون َّأن إضافة الطلاق إلى زمن ماض هـزل ؛ لأ) 1

ًواقعا  بالأمس ، فيكون هازلا ، وطلاق الهازل واقع  ً.2  

 
" كشاف القناع"، ) 3/314" (مغني المحتاج"، ) 2/390" (الدسوقي"و" الشرح الكبير" 1
 ) .4/82" (مواهب الجليل"، ) 5/272(
 ).4/70" (مواهب الجليل", ) 2/390(ير للدرد" الشرح الكبير "2
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ًولأن الــزوج قــصد إيقــاع الطــلاق الآن فيقــع مــستندا إلــى قــصده ، ولغــى ) 2
  1.قصد الاستناد إلى أمس لاستحالته 

  2.ولأنه وصف الطلقة بما لا تتصف به فلغت الصفة ووقع الطلاق ) 3

صيل فيما إذا لم يقصد الزوج إيقـاع الطـلاق الآن ولأصحاب هذا القول تف

ديـن عنـد , ًإن ادعى الـزوج بقولـه أنـت طـالق أمـس الإخبـار كـذبا: ، قال المالكية 

  .4؛ لكونه من باب الإقرار3المفتي

لــو قــال أنــت طــالق أمــس طلقــت فــي الحــال ، ســواء أراد : وقــال الــشافعية 

ًيــرد شــيئا أم مـات أو جــن قبــل ًوقوعـه أمــس أم فـي الحــال مــستندا إلـى أمــس أم لـم 
  .بيان الإرادة 

فــإن أراد الإخبــار بأنــه طلقهــا أمــس فــي هــذا العقــد وقــد راجعهــا وهــي الآن 

   .5صدق بيمينه في ذلك؛ لقرينة الإضافة إلى أمس, معتدة

إن لـــم ينـــو وقوعـــه الآن بـــأن أطلـــق أو نـــوى إيقاعـــه فـــي : وقـــال الحنابلـــة 

تباحة ، ولا يملك رفعها في الزمن الماضي الماضي لم يقع الطلاق ؛ لأنه رفع اس

 
 ) .3/314" (مغني المحتاج "1
 ) .10/417" (المغني" 2
 ) .2/390" (حاشية الدسوقي" 3
 ).4/70" (مواهب الجليل : "  انظر 4
 ).19-7/17" (نهاية المحتاج " , ) 3/314" (مغني المحتاج"، ) 7/158" (أسنى المطالب" 5
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فــإن , فقـدم اليــوم الأول, أنــت طــالق قبـل قــدوم زيـد بيــومين: فلـم يقــع ، كمـا لــو قـال

َأردت إني طلقتها في نكـاح قبـل هـذا: قال َقبـل منـه إن كـان ذلـك قـد وجـد ؛ لأنـه , َْ ُِ
قبـل لفظ محتمل له ، ما لم تكن قرينة مـن غـضب أو سـؤالها الطـلاق ونحـوه فـلا ي

منــه؛ لأنــه خــلاف الظــاهر ، فــإن مــات أو جــن قبــل العلــم بمــراده لــم تطلــق ، لأن 

  1.العصمة متيقنة فلا تزول بالشك 

وهو أنه يقع الطـلاق الآن ، لأنـه أسـند الطـلاق : القول الثاني للحنفية * 

ًإلـــى حالـــة لا تنـــافي مالكيـــة الطـــلاق ، ولا يمكـــن تـــصحيحه إخبـــارا أيـــضا ، فكـــان  ً
  2.نشاء في الماضي إنشاء في الحال فيقع الساعة إنشاء ، والإ

وصرحوا بأنه لو أضـاف الطـلاق إلـى زمـن مـاض لـم يكـن قـد تزوجهـا لـم 

يقع به شيء كما لو قال أنت طالق أمس وقـد تزوجهـا اليـوم ، لأنـه أسـند الطـلاق 

  3.إلى حالة معهودة منافية لمالكية الطلاق فيلغو 

ًأن قولــــه هــــذا لغــــو؛ نظــــرا : ةوهــــو قــــول ضــــعيف للــــشافعي: القــــول الثالــــث
  .لإسناده لغير ممكن

 
 ).9/36" (الإنصاف "  , 10/417" المغني: "نظر، وا) 5/273" (كشاف القناع" 1
 ) .2/442" (رد المحتار"و" الدر المختار"، ) 3/371" (فتح القدير" 2
 ) .3/371" (فتح القدير" 3
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َّورد: "قال الرملي ْبأن الإناطـة بـالممكن أَولـى: ُ ؛ ألا تـرى فـي قـول القائـل 1َّ

ٍله علي ألف من ثمن خمر: ( ٌ َّ ويلزمـه الألـف ؟ ) ٍمن ثمـن خمـر: (ُأنه يلغى قوله) َ

"2.  

زوج ونــرى تــرجيح مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء مــن الرجــوع إلــى قــصد الــ

  .من إضافة الطلاق إلى زمن ماض ؛ لما ذكروه من أدلة 

ومــا ذكــره الــشافعية مــن تفــصيل فيمــا إذا لــم يقــصد الــزوج إيقــاع الطــلاق 

الآن هــو الــذي يتفــق مــع أحكــام الطــلاق التــي وضــعتها الــشريعة الإســلامية ؛ إذ 

صــانت الطــلاق عــن اللعــب والهــزل ، ولا شــك أن مــن يــضيف الطــلاق إلــى زمــن 

 لم يقصد إيقاع الطلاق الآن فإنه متلاعب ، لـذا كـان مـن الأولـى إيقـاع ماض إذا

ًالطلاق عليه حالا ، وهذا ما اعتبـره الحنفيـة حيـث أوقعـوا عليـه الطـلاق حـالا مـن  ً
  .غير تفصيل والرجوع إلى قصد الزوج 

  :الإضافة لزمن مستقبل ) 2

ى ســبق أن المــذاهب الأربعــة متفقــون علــى مــشروعية إضــافة الطــلاق إلــ

  .ًسواء أكان الوقت ماضيا أم مستقبلا , الوقت

 
 .ْأَولى من الإلغاء:   أي1
 ).7/18" (نهاية المحتاج   " 2
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لكــنهم اختلفــوا فــي وقــت وقــوع الطــلاق المــضاف إلــى زمــن مــستقبل علــى 

  :قولين 

 وهــو - الحنفيــة والــشافعية والحنابلــة -لجمهــور الفقهــاء : القــول الأول * 

أنت طـالق الـشهر القـادم أو :  كقوله–أن الزوج إذا أضاف الطلاق لزمن مستقبل 

  فــإن الطــلاق لا يقــع إلا عنــد حلــول الأجــل -ء رمــضان أو آخــر النهــار إذا جــا

  1.الذي حدده الزوج

  :واستدلوا على ذلك بما يلي 

أنـت : ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول في الرجل يقول لامرأتـه ) 1

  2.يطأ فيما بينه وبين رأس السنة : طالق إلى رأس السنة ، قال 

ح تعليقــه بالــصفات ، فمتــى علقــه بــصفة ولأن الطــلاق إزالــة ملــك يــص) 2

  3.لم يقع قبلها كالعتق 

للمالكيــــة ، وهــــو أن الــــزوج إذا أضــــاف الطــــلاق إلــــى : القــــول الثــــاني * 

  1.  فإن الطلاق ينجز عليه الآن-نة أنت طالق بعد س:  كقوله–مستقبل محقق 

 
"  المطالبأسنى"، ) 2/441" (رد المحتار"و" الدر المختار", ) 3/369" (فتح القدير "1
 ) .5/277" (كشاف القناع", )10/410" (المغني", ) 7/153(
، وأثر ابن ) 10/171(العمراني " البيان",  ) 9/45" (الإنصاف", ) 10/410" (المغني "2

 .عباس  قد سبق تخريجه
 ) .10/410" (المغني "3
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إنمــا هــو الطــلاق حــين , مــن طلــق امرأتــه إلــى أجــل هــو آت: قــال مالــك 

  2.تكلم بذلك

وكـــذا ينجـــز علـــى الـــزوج الطـــلاق إذا علقـــه علـــى أمـــر محقـــق وقوعـــه فـــي 

  .كأنت طالق يوم موتي أو موتك , المستقبل

ً معللا ذلك -قال الدسوقي  لأنه ربط الطلاق بأمر محقق وقوعه فـي : "-ِّ

المــستقبل؛ لوجوبــه عــادة؛ إذ حــصول المــوت لكــل واحــد واجــب عــادي ، فلــو بقــي 

ًاعلا حليتهــا لوقــت معلــوم يبلغــه عمــره فــي ظــاهر مــن غيــر تنجيــز للطــلاق كــان جــ
  3.ًالحال ، فيكون شبيها بنكاح المتعة 

, ًلأن النكــاح لا يكــون مؤقتــا بزمــان: "ًقــال ابــن قدامــة مــستدلا لقــول مالــك 

  4".ًولذلك لا يجوز أن يتزوجها شهرا 

 وســيأتي لا -ومعنــى الــدليل أنــه عنــد إضــافة الطــلاق إلــى زمــن مــستقبل 

فة تقع لا محالة ، فإن النكاح يكون بمنزلة النكـاح المؤقـت ، وهـو  أو ص-محالة 

  .ًمحرم فلذلك تقع الفرقة حالا 

 
 ) .2/390" (حاشية الدسوقي"و" الشرح الكبير "1
 ).2/93" (ة المجتهدبداي", ) 2/63" (المدونة "2
 ) .2/390" (حاشية الدسوقي" 3
 ) .10/410" (المغني" 4
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َفمــن  : " -ًِّ مبينــا ســبب الخــلاف بــين أصــحاب القــولين –قــال ابــن رشــد 
َّومــن شـبهه بــالوطء , لا يقــع إلا بوقـوع الـشرط: قـال, َّشـبهه بالـشرط الممكــن الوقـوع َ
ًتعــــة لكونــــه وطئــــا مــــستباحا إلــــى أجــــلالواقــــع فــــي الأجــــل بنكــــاح الم يقــــع : قــــال, ً

  .1"الطلاق

ونــــرى تــــرجيح مــــا ذهــــب إليــــه جمهــــور الفقهــــاء مــــن عــــدم وقــــوع الطــــلاق 

المضاف إلى زمن مستقبل إلا عند حلـول الأجـل الـذي حـدده الـزوج ؛ لـورود ذلـك 

عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا ، ولــم ينقــل عــن أحــد مــن الــصحابة خلافــه ، 

المضاف إلى زمن مستقبل بنكاح المتعـة لا يـستقيم ، إذ إن نكـاح وتشبيه الطلاق 

ًالمتعـــة مـــشروط بوقـــت مـــن الابتـــداء فـــلا ينعقـــد النكـــاح أصـــلا ، أمـــا فـــي الطـــلاق 
  .المضاف فالنكاح صحيح ، ولا ينحل إلا بموجب ، وهو الطلاق المنجز 

  

 
 ).2/93" (بداية المجتهد   " 1
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  المبحث الرابع

  ة الكويتيالتعليق والإضافة في الطلاق في قانون الأحوال الشخصي
  

) 51(مــن قــانون الأحــوال الشخــصية الكــويتي رقــم ) 105(نــصت المــادة 

  .ً على أنه يشترط في الطلاق أن يكون منجزا 1984لسنة 

لــــوحظ أن صــــورة الإضــــافة فيهــــا مــــن : وجــــاء فــــي المــــذكرة الإيــــضاحية 

المساوئ المعنوية ما يوجب منعها ؛ إذ تجعل الزوجة التي أضيف طلاقها تترقب 

ً، وتحــسب الوقــت لهــا يومــا فيومــا ، وقــد يــستمر الــزوج فــي معاشــرتها إلــى الفرقــة  ً
  .مجئ الموعد ، وليس هذا مما تقره الفطرة السليمة والعواطف الكريمة 

ًوأن الــشرط الــذي يعلــق عليــه الطــلاق لا فــرق بــين أن يكــون ذنبــا تقترفــه 
لق ، إن صــليت الفريــضة فأنــت طــا: الزوجــة، وبــين أن يكــون طاعــة منهــا ، مثــل 

ًإن لم أقتل فلانا فزوجتي طالق ، وقـد يكـون التعليـق : أو معصية من الزوج مثل 
: على فعـل شـخص آخـر ، أو يـستخدم علـى سـبيل اليمـين ، كقـول مـن جـاءه نبـأ 

 الفرقـة والـشتات دون ًإن لم أكن صادقا فامرأتي طالق ، وعلى هـذا كثـرت حـوادث

  .ذنب ، على حين غفلة من الزوجات الصالحات المطيعات 

إن تقوية العزائم على الفعل أو الترك ، ومثلها تأكيد الأخبار إنما طريقهـا 

فــي الإســلام هــو الحلــف بــاالله تعــالى ، واســتخدام الطــلاق لــذلك هــو انحــراف عــن 

  ... .غايته وما شرع له 
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ٕ المـضاف ، والغـاء الطـلاق المعلـق ، واليمـين ولذلك اختير إلغاء الطـلاق
: بــالطلاق فــي جميــع الــصور ، ومــستنده قــول كثيــر مــن الــسلف والخلــف ، مــنهم 

الإمام على وشريح وطاووس ، وعكرمة وعطاء وأبو ثور والحكم بن عتبة ، وابـن 

حزم ، وداود وجميع أصحابه ، وهـو اختيـار أبـي عبـدالرحمن أحمـد بـن يحيـى بـن 

ِّمن أجل أصحاب الشافعي , عبدالعزيز َ ِ.1  

  :السند الفقهي للقانون ومدى ثبوته 

التــي اشــترطت فــي ) 105(يلاحــظ أن الــسند الفقهــي لمــا ورد فــي المــادة 

ًالطـــلاق أن يكـــون منجـــزا ومـــن ثـــم فـــلا يقـــع الطـــلاق المعلـــق والمـــضاف واليمـــين 
  .بالطلاق إنما هو مذهب الظاهرية وأقوال لبعض علماء السلف 

يتبـــين أن هـــؤلاء , لـــى أقـــوال الـــسلف فـــي مظانهـــا مـــن الكتـــبوبـــالرجوع إ

الـــسلف لا يـــرون وقـــوع الطـــلاق إلا فـــي حالـــة واحـــدة فقـــط مـــن الطـــلاق المعلـــق ، 

وليس كل أنواع التعليق في الطلاق ، والحالة التي لا يرون وقوع الطلاق المعلـق 

فهـي فيها هي حالة تعليـق الطـلاق علـى الـزواج ، كقـول الرجـل أن تزوجـت فلانـة 

وهـو   مـا ذهـب إليـه , طالق ، وقد سـبق فـي شـروط التعليـق اشـتراط قيـام الزوجيـة

  .الشافعية والحنابلة 

 
 ) .218 – 217ص " (قانون الأحوال الشخصية ومذكرته الإيضاحية" 1
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ُوسـيلاحظ أن , )105(وفيما يلـي نـورد تلـك الآثـار التـي تـستند لهـا المـادة  َ
 إنمــا كلامهــم فــي تعليــق الطــلاق علــى – مــن الــصحابة والتــابعين –هــؤلاء الــسلف 

  .النكاح 

َّلمــسألة فــي الطــلاق المعلــق؛ مــن جهــة أن أبــرز صــورة وقــد دخلــت هــذه ا   ِ َّ ُ
ًإن تزوجــت فلانــة فهــي طــالق : ( -ً مــثلا –أن يقــول الــشخص : هــذه المــسألة ُ ْ .(

َولهــذا فقــد أورد ابــن حــزم بعــض هــذه الآثــار تحــت مــسألة مــن قــال ِ ُإن تزوجــت : ( ٍ ْ
ــــا : أو, ًفلانــــة فهــــي طــــالق ًفهــــي طــــالق ثلاث ــــك باطــــل, )ٌ ٌوأن كــــل ذل ــــه أن وأ, َّ َّن ل

  .      يتزوجها ولا تكون طالقا

ثــم ,  الآثــار الــواردة فــي تعليــق الطــلاق علــى النكــاح–ً أولا –وســنورد   

ِالآثار الواردة صريحة فـي الطـلاق المعلـق ووقوعـه , ثـم فـي الطـلاق المـضاف, ً

ِثم في الحلف بالطلاق    ). وهو أن يقدم صيغة القسم على الشرط ( َ
  

  : تعليق الطلاق على النكاحالآثار الواردة في) 1  

لا طــلاق إلا مــن بعــد النكــاح، ولا عتاقــة إلا مــن : "  قــال ابــن عبــاس-1

وكــان ابــن . فــإن حلــف بطــلاق مـا لــم يــنكح فــلا شــيء: " قــال عطــاء". بعـد الملــك 
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أخرجــه عبــدالرزاق وابــن " إنمــا الطــلاق بعــد النكــاح، وكــذلك العتاقــة : عبــاس يقــول

  .1أبي شيبة

ـــه وقـــت امـــرأة عـــن ابـــن عبـــاس أ-2 ـــه ســـأله مـــروان عـــن نـــسيب ل َن َّ َ إن : ٍ

لا طــلاق حتــى تــنكح ، ولا عتــق حتــى : " تزوجهــا فهــي طــالق، فقــال ابــن عبــاس

  .2أخرجه عبدالرزاق" تملك 

أخرجــــه ابــــن أبــــي " لا طــــلاق إلا بعــــد نكــــاح : "  عــــن عائــــشة قالــــت-3

  .3شيبة

أخرجـــه " لا طـــلاق قبـــل النكـــاح : "  عـــن ابـــن طـــاوس، عـــن أبيـــه قـــال-3

  .4عبدالرزاق

إن تزوجـت فلانـة فهـي : قلت: قال, ًّسأل رجل عليا:  عن الحسن قال-4

  .5أخرجه عبدالرزاق" ليس بشيء : " ّطالق، فقال علي

 عن عبدالكريم الجزري، أنه سأل سعيد بن المسيب وسـعيد بـن جبيـر -5

  .1أخرجه عبدالرزاق" لا طلاق قبل النكاح : " وعطاء بن أبي رباح، فكلهم قالوا

 
) 9/527(لابن أبي شيبة " المصنف " و) 11448) (6/415(لعبد الرزاق " المصنف   " 1
)18116.( 
 ).11449) (6/415( لعبد الرزاق "المصنف "   2
 ).18117) (9/527" (المصنف  "  3
 ).11452) (6/416" (المصنف "   4
 ).11454) (6/417(لعبد الرزاق " المصنف "   5
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لا طـــلاق قبـــل النكـــاح، ولا : "  عـــن هـــشام بـــن عـــروة، عـــن أبيـــه قـــال-6

فمــن طلــق مــا لــم يــنكح أو : " وقــال: زاد ابــن جــريج". عتاقــة إلا مــن بعــد الملــك 

  .2أخرجه عبدالرزاق" فقوله ذلك باطل , أعتق ما لم يملك

لا طـــلاق قبـــل النكـــاح، ولا عتاقـــة قبـــل : "  عـــن الحـــسن، وقتـــادة قـــالا-7

  .3 عبدالرزاقأخرجه" الملك 

 –أخرجــه عبــدالرزاق " لا طــلاق قبــل النكــاح : "  عــن شــريح أنــه قــال-8

 .4 وابن أبي شيبة–واللفظ له 

 
 ).11461) (6/418(لعبد الرزاق " المصنف "   1
 ).11464) (6/419(لعبد الرزاق " المصنف "    2
 ).11465() 6/419(لعبد الرزاق " المصنف "   3
 )9/530(لابن أبي شيبة " المصنف " و) 11467) (6/419(لعبد الرزاق " المصنف "   4
)18129.( 
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  :ًالآثار الواردة صريحة في الطلاق المعلق ووقوعه) 2  

امرأته طالق إن لم يفعل كـذا : في الرجل يقول",  عن الحكم بن عتيبة-1

إنمـا وقـع : 1يتوارثـان، قـال سـفيان: قـال, ٌوكذا، ثم يموت واحد منهما قبل أن يفعل

  .2أخرجه عبدالرزاق" الحنث بعد الموت

, أنـت طـالق إن لـم أنكـح عليـك: في رجل يقول لامرأتـه",  وعن عطاء-2

ُّوأَحـب إلـي أن يبــر : قـال. توارثـا, فـإن لـم يـنكح عليهـا حتـى يمــوت أو تمـوت: قـال َ
  .3أخرجه عبدالرزاق" يمينه قبل ذلك

ْنجـد أن الفعـل المعلـق عليـه الطـلاق لـم يحـدد بأجـل: نففي هـذين الأثـري َّ ُ َ ,

  .فلم يقع الحنث بعدم العمل في الحياة, ًفكان مطلقا

فـلا : فـي رجـل طلـق إن لـم يفعـل كـذا وكـذا قـال" ,  وعن ابن المـسيب-3

" يقــرب امرأتــه حتــى يفعــل الــذي قــال، فــإن مــات قبــل أن يفعــل فــلا ميــراث بينهمــا 

  .4أخرجه عبدالرزاق

لــه أن يطأهــا، فــإن مــات ولــم يفعــل فــلا : " كــان يقــول, عــن الحــسن و-4

  .1أخرجه عبدالرزاق" ميراث بينهما 

 
 .شيخ عبد الرزاق في هذه الرواية,  هو سفيان الثوري 1
 ).11309) (6/387" (المصنف  "  2
 ).11310) (6/387" (المصنف  "  3
 ).11311) (6/387" (المصنف  "  4
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" لـه أن يطأهـا حتـى يمـوت الأول منهمـا : "  قـال-ً أيـضا –وعن الحسن 

  .2أخرجه عبدالرزاق

ًويظهر من هذا الأثر أنه اعتبر الفعل المعلق عليـه فوريـا لا مطلقـا ًّ ْ َ َّ ولـذا , َ

  .توارث بينهما إن مات ولم يفعلحكم بعدم ال

إن مــضت عــدتها قبــل أن يفعــل الــذي قــال، فقـــد : "  وعــن قتــادة قــال-5

  .3أخرجه عبد الرزاق" بانت منه 

ِوالقول في توجيه هذا الأثر كسابقه؛ ويلحـظ هنـا أنـه قـد اعتبـر عـدم فعلـه  َ ُ
ِللمعلق عليه فورا طلاقا؛ بدليل أنه اعتبرها في العدة من ساعة قوله ِ ِ ً ً.  

ـــار جميعهـــا ِويتبـــين مـــن هـــذه الآث أن هـــؤلاء كلهـــم يـــرون وقـــوع الطـــلاق : ِ

ِّولكــن مــنهم مــن يــرى وقوعــه فــورا دون اعتبــار مــا علــق عليــه أو أُضــيف , المعلــق ُ ً
كمــا أن مــنهم مــن , َومــنهم مــن يــرى اشــتراط وقــوع المعلــق حتــى يقــع الطــلاق, إليــه

الممــات مــا دام أنــه لــم ٌبــل هــو مطلــق إلــى , َّيــرى أن اعتبــار الفعــل لــيس لــه أجــل

  .ِّيوقت له أجلا

                                                                              
 ).11312) (6/387" (المصنف  "  1
 ).11314) (6/387" (المصنف  "  2
 ).11313) (6/387" (المصنف  "  3
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  :الآثار الواردة في الطلاق المضاف ) 3

ـــع ، بـــل ورد  ـــر لأحـــد مـــن الـــسلف أن الطـــلاق المـــضاف لا يق ـــم يـــرد أث ل

عكــــس ذلــــك ، وهــــو وقــــوع الطــــلاق ، وقــــد عقــــد الحــــافظ عبــــدالرزاق فــــي كتابــــه 

 الآثـار عـن أورد فيـه مجموعـة مـن" باب الطلاق إلى أجـل"ًبابا بعنوان " المصنف"

  :ًالسلف بوقوع الطلاق المضاف إذا حل الأجل ، أو بوقوعه حالا ، ونذكر منها 

  .1أخرجه ابن أبي شيبة" إلى أجله : " ٍ عن ابن عباس قال-1

ليست بطلاق حتى يأتي الأجـل، ويتوارثـان فيمـا بـين ذلـك : "  وعن عطاء قال-2

  .2أخرجه عبد الرزاق". 

أنت طـالق إذا ولـدت، : اء، عن رجل قال لامرأتهسُئل عط: " وعن ابن جريج قال

  .3أخرجه عبد الرزاق" نعم، ولا تطلق حتى يأتي الأجل : أيصيبها بين ذلك؟ قال

أنــت طــالق إذا كــان كــذا وكــذا، الأمــر لا يــدري : إذا قــال: "  وعــن الحــسن قــال-3

ٕأيكون أم لا ؟ فليس بطـلاق حتـى يكـون ذلـك، ولـه أن يطأهـا فيمـا بـين ذلـك، وان 
  .1أخرجه عبد الرزاق" ّات قبل ما أجل توارثا م

                                 
 وهو - ، وهو منقطع ؛ لأنه من رواية عبداالله بن بشر ) 18184) (9/543" (المصنف  "  1

 . عن ابن عباس ، ولم يدركه -الرقي 
 ).11318) (6/387" (المصنف  "  2
 ).11308) (6/387" (المصنف "   3
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ـــا فـــدخل ذلـــك الوقـــت: "  وعـــن إبـــراهيم قـــال-4 ًمـــن وقـــت فـــي الطـــلاق وقت َ َّ وقـــع , َ

  .2أخرجه ابن أبي شيبة" الطلاق 

  .3أخرجه ابن أبي شيبة" حتى يجيء الأجل : "  وعن مكحول أنه كان يقول-5

ُإذا أهللت شهر : مرأتهسئل جابر بن زيد عن رجل قال لا: "  وعن عمرو قال-6
أُرى أنهــا طــالق إلــى الأجــل الــذي : كــذا وكــذا فــامرأتي طــالق إلــى رأس الــسنة، قــال

  .4أخرجه ابن أبي شيبة" سمى، وتحل له فيما دون ذلك 

أنــت طــالق إلــى ســنة، فإنهــا طــالق : إذا قــال رجــل لامرأتــه: "  وعــن قتــادة قــال-7

أخرجه عبد الرزاق وابن . المسيبذكره قتادة عن الحسن وابن ". ساعة يقول ذلك 

  .5أبي شيبة

أخرجــه عبــد الــرزاق وابــن أبــي " إذا طلــق إلــى أجــل وقــع : "  وعــن الزهــري قــال-8

  .6شيبة واللفظ له

                                                                              
 ).11315) (6/387" (لمصنف ا "  1
 ).18192) (9/543" (المصنف  "  2
 ).18193) (9/543" (المصنف "  3
 ).18195) (9/543" (المصنف  "  4
لابن " المصنف " و) 11320) (11317) (11316) (6/387(لعبد الرزاق " المصنف "  5

 ).18187) (9/542(أبي شيبة 
) 9/543(لابن أبي شيبة " المصنف " و) 11317) (6/387(لعبد الرزاق " المصنف  "  6
)18190.( 
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ومع حرص ابـن حـزم علـى نقـل الآثـار عـن الـسلف لتقويـة مذهبـه بهـم لـم 

ًنجده نقل عن أحـد مـن الـسلف قـولا بعـدم وقـوع الطـلاق المـضاف إلـى وقـت ، بـل 
1.ًقل أقوالهم في وقوعه مع اختلافهم في وقوعه عند حلول الأجل أو حالا ن

    

ِالآثار الواردة في الحلف بالطلاق ) 4 َ:  

َأن يقــدم الــشخص ذكــر الطــلاق ويــؤخر الــشرط: المقــصود بهــذه الــصورة ِّ ,

ُكما مر توضيحه, ٌ نوع من أنواع التعليق–ً أيضا –وهو  َّ.  

امرأتـه طـالق : يب فـي الرجـل يقـول عن الحسن وابـن المـس, عن قتادة) 1

إذا فعــل : "، وعبــده حــر ، إن لــم يفعــل كــذا وكــذا ، يقــدم الطــلاق والعتــاق ، قــالا 

  2.أخرجه عبد الرزاق " ََّإذا بر: فليس عليه طلاق ولا عتاقة ، يقولان , الذي قال

  3.أخرجه عبد الرزاق. وعن معمر عن الزهري مثله ) 2

فـإن :  قـول سـعيد والحـسن ، قلـت لـه وعن ابن جريج عن عطاء مثل) 3

" لا ، بـل هـو أحـق بـشرطه: "هي تطليقة حين بـدأ بـالطلاق ، قـال : ًناسا يقولون 

  1أخرجه عبد الرزاق. 

 
  .10/314المحلى : انظر 1
لابن أبي شيبة " المصنف : " ، وانظر) 11273) (6/378(لعبد الرزاق " المصنف "2
)9/566) (18320. ( 
لابن أبي شيبة " المصنف : " ، وانظر) 11274) (6/378(المصنف لعبد الرزاق  3
)9/566) (18321. ( 
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َّوقــع عليــه وان بــر, إذا بــدأ بــالطلاق: "وعــن شــريح أنــه كــان يقــول ) 4 َ ٕ . "

  2.أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة

  :رأي أحمد بن يحيى وأبي ثور 

ـــدالعزيز البغـــداديأحمـــد ـــن عب ـــى ب ـــن يحي كـــان مـــن كبـــار أصـــحاب ,  ب

  .الشافعي الملازمين له ببغداد ، ثم صار من أصحاب ابن أبي داود 

ونقل تاج الدين السبكي رأيه بعدم وقوع الطلاق المعلق والمضاف وعدها 

  .من منكرات المسائل التي فيها خرق للإجماع وهي مما انفرد به الظاهرية 

هو حقيق ألا يذكر مـع : "ات الوسطى عن أحمد بن يحيى قال في الطبق

  3!" .كيف وقد صرح برجوعه عن رأي الشافعي ؟, أصحابنا

 فهــو إبــراهيم بــن خالــد بــن أبــي اليمــان الكلبــي مــن الأئمــة ,وأمــا أبــو ثــور

ًالأجلاء ومن أصحاب الشافعي ببغداد وكان محدثا فقيها  ً.  

الرأي ، ويــذهب إلــى قــول أهــل ًكــان أبــو ثــور أولا يتفقــه بــ: قــال الخطيــب 

  .إليه ، ورجع عن الرأي إلى الحديثالعراق حتى قدم الشافعي ببغداد فاختلف 

 
 ) .11275) (6/378(نف المص 1
لابن أبي شيبة " المصنف : " ، وانظر) 11277) (6/379(لعبد الرزاق " المصنف "2
)9/567) (18322. ( 
 ) .2/95" (طبقات الشافعية الكبرى" 3
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كــان فقيــه أهــل بغــداد ومفتــيهم فــي عــصره ، : وقــال أبــو عبــداالله الحــاكم 

  " .وأحد أعيان المحدثين المتقين

وذكــر التــاج الــسبكي المــسائل الفقهيــة التــي انفــرد بهــا أبــو ثــور أو خــالف 

  1.يها غيره ولم يذكر من بينها مسألة الطلاق المعلق ، والمضاف إلى أجل ف

بــل نقــل عــن العمرانــي عــن أبــي ثــور قولــه بوقــوع الطــلاق المــضاف إلــى 

  .أجل إذا حل أجله 

أنـت طـالق فـي شـهر رمـضان ، وقـع الطـلاق : وٕان قـال : "قال العمراني 

  2" .ولى من شهر رمضانفي أول جزء من الليلة الأ

  مةالخات

إن الهدف من هذا البحث هو بيان موقف قانون الأحـوال الشخـصية الكـويتي مـن 

حــالات الطــلاق غيــر المنجــز وهــي الطــلاق المعلــق والطــلاق المــضاف والحلــف 

  .بالطلاق والسند الفقهي للقانون ومدى صحته وثبوته 

وقــد اســتدعى ذلــك دراســة حــالات الطــلاق غيــر المنجــز فــي الفقــه الإســلامي مــن 

وانبها وبيان الاجتهادات الفقهية المختلفـة فيهـا ، وكـان مـن نتـائج الدراسـة جميع ج

  :ما يلي 

 
 .وما بعدها ) 2/74" (طبقات الشافعية الكبرى" 1
 ) .10/408" (المغني: "، وانظر) 10/172(للعمراني " البيان" 2
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  .إسناد حصول الطلاق إلى زمن ماض أو مستقبل : يقصد بتعليق الطلاق ) 1

  .الطلاق المعلق مشروع عند جماهير الفقهاء ) 2

  :ويشترط لصحة تعليق الطلاق ما يلي 

  .ًوما على خطر الوجود أن يكون الأمر المعلق عليه معد) أ 

  .أن يكون الأمر المعلق عليه يمكن معرفة تحققه ) ب

  .أن يتصل المعلق بالمعلق عليه ) ج

  .أن لا يقصد الزوج بالتعليق المجازاة ) د

  .قيام الزوجية حال التعليق ) ه

  :لتعليق الطلاق أنواع ثلاثة ) 3

 عند تحقق الـشرط تعليق الطلاق على شرط محض ، ويقع الطلاق: النوع الأول 

  .ً، ولا يعتبر يمينا 

تعليــق الطــلاق علــى شــرط يقــصد منــه تقويــة عزمــه أو عزمــه علــى : النــوع الثــاني 

ًغيره على فعل شيء أو تركه ، وتعتبر صيغة تعليق الطلاق بهذا الـشرط يمينـا ، 
ٕويقع الطلاق إن قصد الزوج إيقاع الطلاق عند تحقق الشرط ، وان قصد الحـض 

فسه أو غيره أو تصديق خبر أو تكذيبه فلا يقع الطلاق ، وعليه كفـارة أو المنع لن

  .يمين 
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ولا تختلـف أحكامـه عـن النـوع الثـاني : الجمع بين الحلف والتعليـق : النوع الثالث 

.  

  .إضافة الطلاق إلى زمن مشروع ) 4

  :لإضافة الطلاق إلى زمن نوعان ) 5

قــصد الــزوج إيقــاع الطــلاق الإضــافة إلــى زمــن مــاض ، ويقــع الطــلاق ســواء ) أ 

  .الآن أم لا 

الإضــافة إلــى زمــن مــستقبل ، ولا يقــع الطــلاق فــي هــذه الحالــة إلا عنــد حلــول ) ب

  .الأجل الذي أضاف الزوج الطلاق له 

ًاشترط قانون الأحوال الشخصية الكويتي في الطلاق أن يكون منجزا ، وألغـى ) 6
ًمـستندا فـي ذلـك , ع الـصور الطلاق المضاف والمعلـق واليمـين بـالطلاق فـي جميـ

 - كمـا ورد فـي المـذكرة الإيـضاحية للقـانون -إلى قول كثير مـن الـسلف والخلـف 

.  

  : تبين ما يلي - من صحابة وتابعين -بدراسة الآثار الواردة عن السلف ) 7

 .أنهم يرون عدم وقوع الطلاق في صورة تعليق الطلاق على النكاح   -أ 

 بــــالطلاق ، فلــــم يــــرد فيــــه شــــيء عــــن وأمــــا بقيــــة أنــــواع التعليــــق والحلــــف  -ب 

ٕالـــصحابة رضـــي االله عـــنهم ، وانمـــا وردت آثـــار عـــن التـــابعين تـــدل علـــى 
 .أنهم يرون وقوعه 
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وأن الــسلف يــرون وقــوع الطــلاق المــضاف ، لكــن مــع خلافهــم فــي وقــت   -ج 

  ًهل يقع حالا أو إذا حل الأجل ؟: وقوعه 
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 فهرس المصادر والمراجع

 )مرتبة حسب الحروف الهجائية ( 

ْالموصـــلي مـــودود بـــن محمـــود بـــن االله لعبـــد - المختـــار لتعليـــل الاختيـــار -  الحنفـــي َ

 – المعرفـــة دار - العـــك الـــرحمن عبـــد خالـــد الـــشيخ :عليـــه ّعلـــق – )هــــ683ت(

  .م2002 - هـ1423 – 2ط – بيروت

 الأنـصاري زكريا يحيى أبي الإسلام لشيخ - الطالب روض شرح المطالب أسنى -

 ، العلميـة الكتـب دار - تامر محمد محمد الدكتور تحقيق - )هـ926( الشافعي

  . 2001 - بيروت

لـــزين الـــدين بـــن إبـــراهيم بـــن محمـــد، المعـــروف بـــابن نجـــيم  - والنظـــائر الأشـــباه -

  م1985 - بيروت - دار الكتب العلمية -) هـ970ت(المصري 

 أيـوب بـن بكـر أبـي بـن محمـد الـدين لـشمس – العـالمين رب عـن الموقعين إعلام -

 محمـد :تحقيـق - )هــ751ت( الجوزيـة ِّقيم بابن المعروف ,الدمشقي ثم الزرعي

 - هـــــ1411 - 1ط - ييــــروت – العلميــــة الكتــــب دار - إبــــراهيم الــــسلام عبــــد

  .م1991

 لعلاء الدين أبي الحسين علـي بـن – الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف -

ْســليمان المــرداوي   دار –قــي رحمــه االله  تحقيــق محمــد حامــد الف–) هـــ885ت(َ

  .م1986 -هـ 1406 –إحياء التراث العربي 
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 دار -) 970ت (- لابــــن نجـــيم الحنفــــي – البحـــر الرائــــق شـــرح كنــــز الـــدقائق -

  .م 1993 -المعرفة ، بيروت 

 للعلامــة الفقيــه عــلاء الــدين أبــي بكــر بــن - بـدائع الــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع -

  .م 1982 - بيروت -ب العربي  دار الكتا-) هـ587ت (مسعود الكاساني 

 للعلامة أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمـد – بداية المجتهد ونهاية المقتصد -

:  راجعـه–) هــ595ت( الشهير بابن رشـد الحفيـد -بن أحمد بن رشد القرطبي

 -هــــ 1403 -2 ط– مـــصر – دار الكتـــب الإســـلامية –عبـــد الحلـــيم محمـــد 

  .م1983

 لأبــي الحــسين يحيــى بــن أبــي الخيــر بــن -لــشافعي  البيــان فــي مــذهب الإمــام ا-

 -قاســم محمــد النــوري : تحقيــق-) هـــ558ت(ســالم العمرانــي اليمنــي الــشافعي 

  . م 2000 - هـ1421- 1 ط– جدة –دار المنهاج 

ٍحجر بن علي بن محمد بن أحمد الدين شهاب ل– تحفة المحتاج بشرح المنهاج - َ َ 

 دار – عبـــد العزيـــز الخالـــدي الـــشيخ محمـــد:  تـــصحيح–)هــــ974ت( الهيتمـــي

  .م1996 -هـ 1416 – 1 ط–الكتب العلمية 

  لجمال الدين أبي الفرج عبـد الـرحمن بـن علـي- التحقيق في أحاديث الخلاف -

 الـسعدني محمـد الحميـد عبـد مـسعد:  تحقيـق-) هــ597ت(بن محمد الجوزي ا

  .1415 -1ط - بيروت – العلمية الكتب دار -
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 بـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــد الـــــدين لـــــشمس - التعليـــــق اديـــــثأح فـــــي التحقيـــــق تنقـــــيح -

 وعبــد االله جـاد بــن محمـد بـن ســامي :تحقيـق - )هـــ744ت( الحنبلـي عبـدالهادي

 - هـــ1428 -1ط - الريــاض – الــسلف أضــواء - الخبــاني ناصــر بــن العزيــز

  .م 2007

 بــن محمــد االله عبــد أبــي الــدين لــشمس - التعليــق أحاديــث فــي التحقيــق تنقــيح -  

ْقايماز بن ثمانع بنا أحمد  الغـيط أبو مصطفى :تحقيق - )هـ748ت( الذهبي َ

  - هـــــــــــ 1421 -1ط - الريــــــــــاض – الــــــــــوطن دار - عجيــــــــــب الحــــــــــي عبــــــــــد

  . م2000  

َسـورة بـن عيـسى بـن محمـد عيـسى أبـي الحـافظ للإمام - الترمذي جامع - ْ  الترمـذي َ

  .العلمية الكتب دار - االله رحمه شاكر أحمد الشيخ ط - )هـ279ت(

 وســلم عليــه االله صــلى االله رســول أمــور مــن المختــصر الــصحيح المــسندامع  الجــ-

 للإمــام الحــافظ أبــي عبــد –) وهــو المــشهور بــصحيح البخــاري(وســننه وأيامــه 

) هــ256ت(ُبن إسماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة البخـاري الجعفـي ااالله محمد 

ــــاري " مطبــــوع مــــع  – ــــتح الب ــــة والإ –" ف ــــاء رئاســــة إدارات البحــــوث العلمي فت

 .بالسعودية

 بــن محمــد الــدين شــمس الــشيخ لعلامــةل – حاشــية الدســوقي علــى الــشرح الكبيــر -

  .دار الفكر - )هـ1230ت( الدسوقي َعرفة بن أحمد
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 محمـــد بــن علـــي بــن محمـــد الــدين لعـــلاء - الأبــصار تنـــوير شــرح المختـــار الــدر -

َالحــــصكفي ْ ء  دار إحيــــا- )عابــــدين ابــــن حاشــــية مــــع مطبــــوع( )هـــــ1088 ت( َ

  .م 1987 - بيروت -التراث العربي 

 ابـــن بحاشـــية المـــشهور( الأبـــصار تنـــوير شـــرح ُّ رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار-

 – )هــ1306 ت( عابـدين بـابن الـشهير أمـين محمـد المحققين لشيخ - )عابدين

  .م1987 -هـ 1407 – 2 ط– بيروت –دار إحياء التراث العربي 

ِبـن اِة محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف  للإمام العلام– روضة الطالبين -

ِمري النووي   .م 2006 - بيروت - دار المعرفة -) هـ676ت(ُ

 للإمـــام الحـــافظ أبـــي داود ســـليمان بـــن الأشـــعث السجـــستاني – ســـنن أبـــي داود -

 دار –محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد رحمــه االله :   مراجعــة-) هـــ275ت(

  . بيروت–الفكر 

 للإمــــام الحــــافظ أبــــي الحــــسن علــــي بــــن عمــــر بــــن أحمــــد – ســــنن الــــدارقطني -

 مطبـوع مـع – باكـستان – لاهـور – حديث أكادمي –) هـ385ت(الدارقطني 

  ".التعليق المغني " 

 البيهقـــي علـــي بـــن الحـــسين ِبـــن َأحمـــد ٍبكـــر أبـــي الحـــافظ للإمـــام – الكبـــرى الـــسنن -

  .بيروت - المعرفة دار – )هـ458ت(

 ت( النــسائي شــعيب بــن أحمــد الــرحمن عبــد أبــي حــافظال للإمــام – النــسائي ســنن -
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 مكتــب - غــدة أبــو الفتــاح عبــد :فهارســه ووضــع ورقمــه بــه اعتنــى -  )هـــ303

  .م1986 -هـ1406 ،1ط بحلب، الإسلامية المطبوعات

 للعلامــة أبــي - الــشرح الــصغير علــى أقــرب المــسالك إلــى مــذهب الإمــام مالــك -

  . دار المعارف بالقاهرة -هـ 1201ت  ( -البركات أحمد بن محمد الدردير 

ــــشرح الكبيــــر - ــــدردير أحمــــد بــــن محمــــد بــــن أحمــــد البركــــات أبــــي للعلامــــة - ال  ال

  . دار الفكر-) مطبوع مع حاشية الدسوقي   ( – )هـ1201ت(

 لتــاج الــدين أبــي نــصر عبــد الوهــاب بــن علــي بــن - طبقــات الــشافعية الكبــرى -

 .الكتب العربية بالقاهرة  دار إحياء -) هـ771ت( عبد الكافي السبكي 

ــــر - ــــد الواحــــد – فــــتح القــــدير للعــــاجز الفقي ــــدين محمــــد بــــن عب  للإمــــام كمــــال ال

ــــسكندري ــــم ال ــــسيواسي ث ــــابن الهمــــام الحنفــــي -ال َ المعــــروف ب  –) هـــــ861ت(ُ

  .م1970 -هـ 1389 – 1 ط–مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 

 - مجلــس الــوزراء  إصــدار- قــانون الأحــوال الشخــصية ومذكرتــه الإيــضاحية -

  . الكويت -إدارة الفتوى والتشريع 

 الكامــــل فــــي ضــــعفاء الرجــــال، الإمــــام الحــــافظ أبــــو أحمــــد عبــــد االله بــــن عــــدي -

يحيــــى مختــــار : ، قرأهــــا ودققهــــا علــــى المخطوطــــات)هـــــ365ت (الجرجــــاني 

  .م1988 -هـ1409، 3غزاوي، ط
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بهـــوتي       لمنـــصور بـــن يـــونس بـــن إدريـــس ال– كـــشاف القنـــاع عـــن مـــتن الإقنـــاع -

هــ 1403 – عـالم الكتـب –الشيخ هلال مـصيليحي :  راجعه–) هـ1051ت( 

  .م1983 -

مؤســــسة ) هـــــ 1094ت ( لأبــــي البقــــاء أيــــوب بــــن موســــى الكفــــوي - الكليــــات -

  .م 1998 - بيروت -الرسالة 

 للعلامـة أبـي الفـضل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم بـن منظـور - لسان العـرب -

  . بيروت - دار صادر -) هـ711ت(

عبد الرحمن بن محمـد :  جمع وترتيب– مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -

  . ط السعودية–بن قاسم 

 – )هـــ456 ت( حــزم بــن ســعيد بــن أحمــد بــن علــي محمــد أبــي للعلامــة - المحلــى -

  .الفكر دار

 )هــ 666 ت( الرازي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد للإمام - الصحاح مختار -

  . بيروت - الجيل دار -

 دار - )هـــ179ت( الأصـبحي مالــك بـن أنــس بـن مالــك للإمـام - الكبــرى المدونـة -

  . م2005 - بيروت - العلمية الكتب
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) هــ241ت( للإمام أبي عبد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل الـشيباني -َمسند  ال-

د عبـد االله بـن :  إشـراف-شعيب الأرنؤوط  وعادل مرشـد وآخـرين :  تحقيق–

  . م2001 - هـ 1421 - 1 ط– مؤسسة الرسالة - المحسن التركيعبد

 لأحمد بن محمد بـن علـي - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي -

  .م 1987 - مكتبة لبنان -) هـ770ت (المقري الفيومي 

 لإبـراهيم مـصطفى وأحمـد حـسن الزيـات وحامـد عبـد القـادر - المعجم الوسـيط  -

 بيـروت - دار إحيـاء التـراث العربـي -) مجمع اللغة العربية(ر ومحمد علي النجا

  . الطبعة الثانية -

 للإمام موفق الدين أبي محمد عبد االله بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي – المغني -

 –الـــدكتور عبـــد االله التركـــي والـــدكتور عبـــد الفتـــاح الحلـــو :  تحقيـــق–) هــــ620ت(

  .م1989 -هـ 1409 – 1 ط– القاهرة –هجر للطباعة والنشر 

ّ للإمام الحافظ أبي بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام بـن نـافع الـصنعاني – المصنف - َ ٍ

 – المكتـــب الإســـلامي -حبيـــب الـــرحمن الأعظمـــي :  تحقيـــق–) هــــ211ت(

  .هـ1403 – 2 ط–بيروت 

ٍ للإمـام الحـافظ أبـي بكـر عبـد االله بـن محمـد – المصنف في الأحاديث والآثـار -

محمـد :  تحقيـق–) هــ235ت(المعروف بابن أبي شيبة  -بن إبراهيم العبسيا
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 –) ســوريا وبيــروت(ومؤســسة علــوم القــرآن ) الــسعودية( دار القبلــة –عوامــة 

  . م2006 -هـ 1427 -1ط

مغنــــي " مطبــــوع مــــع  (– للإمــــام النــــووي – منهــــاج الطــــالبين وعمــــدة المفتــــين -

  ").المحتاج 

 بـــن محمـــد بـــن محمـــد االله عبـــد لأبـــي – مواهـــب الجليـــل لـــشرح مختـــصر خليـــل -

  . دار الفكر– )هـ954 ت( بالحطاب المعروف ,المغربي عبدالرحمن

ـــدين محمـــد بـــن أبـــي العبـــاس – نهايـــة المحتـــاج إلـــى شـــرح المنهـــاج -  لـــشمس ال

 دار –) هـ1004ت( المشهور بالشافعي الصغير -الرملي الأنصاري) أحمد(

 .م2004 -هـ 1424 –الفكر 

 ٍبكـــر أبـــي بـــن علـــي الـــدين برهـــان الإســـلام لـــشيخ -المبتـــدي بدايـــة شـــرح لهدايـــةا -

ْالمرغيناني   .الحلبي البابي مصطفى - )القدير فتح مع مطبوع( )هـ593 ت( َ

  

  



 

  


